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تلعب المسؤولیة المدنیة دورا رئيس یا في توفير الحمایة القانونیة للبيئة، فمن المؤكد أ نه ل   

يمكن حمایة البيئة بشكل فعال اإل من خلال نظام قانوني من شأ نه أ ن يردع ویصلح في 

 
 

الوقت نفسهقد يكون من خلال تحدید موقع الجغرافي و اجبار الشركات و خاصة شركات 

اء الوظیفة التهذیبية والشعور بالمسؤلیة .اذ يمكن القول ان المجتمع الانساني النفط والغاز بأ د

 بما فيه الشركات هو الجاني والمجني علیه في ان واحد.

على الرغم من أ ن القانون یتجه في المسؤلیة المدنیة بالمقام الاول الى تعویض الضرر 

عن ذلك هدف وقائي،  الحاصل، رغم صعوبة اثبات ذلك، الا انه قد يكون لة فضلا

في البیئية لشركات النفط والغاز عن الاضرار المسؤولیة المدنیة

 ضوء القوانين والتفاقيات الدولیة

 )دراسة تحلیلیة مقارنة (
 د. اميرة جعفر شریف

 العراق -اربیل –جامعة اربیل التقنیة -المعهد التقني الاداري اربیل -قسم الادارة القانونیة

______________________________________________________________________________________ 

 المس تخلص

عدد كبير من الملوثات الضارة بالبيئة،  تعد المسؤولیة المدنیة واحدة من اهم الموضوعات التي تقوم عليها القوانين المدنیة بصورة عامة يسبب نشاط الشركات تكرير النفط والغاز       

البیئية الهوائیة والمائیة وال رضیة، وبذلك فهو المسؤول المباشر عن معظم ویوصف بأ نه السبب الرئيس في تلوث البيئة، بحیث یتسع نطاق التلوث البيئي الذي يسببه ليشمل 

المجتمع الدولي تنظيم هذه المسؤولیة من ال ضرار البیئية التي تصيب الإنسان بالدرجة ال ساس وباقي الكائنات الحیة وغير الحیة ال خرى، والنظام البيئي على وجه العموم، فرضت 

ومن هذا المنطلق أ صبحت المسؤولیة  المتعلقة بالمسؤولیة المدنیة عن اضرار التلوث البحري بالبترول". 1969لعل اهم هذه التفاقيات "اتفاقية بروكسل لعام خلال ابرام التفاقيات و 

لتراعي القوانين، تعویضات عادلة. حيثكشفت الدراسات المدنیة عن الاضرار البیئية لشركات النفط والغاز من أ كثر المسائل التي تس تحق البحثوالتقصیالشركات النفطیة التي 

ن التأ ثيرات الصحیة تعد قاتلّ وذلك للانبعاثات المعاصرة  تأ شيرات سلبیة لبعض الشركات النفطیة العاملّ في المدنالعالم وخاصة في العراق واقليم، التي تؤثر على صحة المواطن مبینة ا

الموضوع  دفع الدیون والغرامات المتراكمة مع ضرورة تحملها المسؤولیة وتخصیص مبالغ من الشركات لدعم القطاع الصحي وازالة المخلفات .كما اثارتالغازیة، والمخالفات والزام الشركات ب

عد الخاصة الواردة في قانون حمایة وتحسين البيئة المسؤولیة المدنیة لشركات عن الاضرار البيئة عدة مشكلات قانونیة تتمثل معظمها بعدم كفایة القواعد العامة للقانون المدني والقوا

لتنظيم احكام هذه المسؤولیة نظرا لخصوصیة التي تتميز بها اغلب   .2008( لس نة 8العراقي و قانون حمایة و تحسين البيئة في اقليم كوردس تان ـ العراق رقم ) 2009لس نة  27رقم 

التشریع العراقي واقليم كاساس للمسؤولیة المدنیة، لنه یتعذر على المتضرر اثباته بسب طبیعته الفنیة المعقدة، وبذلك یتعذر انعقاد احكامها، مع عدم ملائمة نظریة الخطا التي اخذ بها 

الاساس الذي ینسجم مع طبیعة  ارنة هيالمسؤولیة المدنیة لهذه الشركات، نتيجة لعدم توافر ركن الخطأ .اذ ثبتت من خلال البحث بان نظریة الضرر التي اخذت بها التشریعات المق

 المسؤولیة المدنیة عن اضرار التلوث البيئي. 

 

 العلاقة الس ببية بين الضرر والخطأ . -الخطأ   -الضرر -الاضرار البیئية -المسؤولیة المدنیة  مفاتیح الكلمات:

 

______________________________________________________________________________________ 
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فمن يمارس نشاطا يمكن ان یضر بالبيئة، یعمل كل ما في وسعهفي اتخاذ جمیع الاحتیاطات 

والتدابير التي یوفرها العلم الحدیث من اجل منع حدوث التلوث او على الاقل تقلیله 

نَ عقود  الى مس تويات مقبولة تجنبا ل لزامه التعویضات التي غالبا ما تكون مكلف.اذ اإ

الاستثمار الشركات النفطي تعد من عقود القانون الخاص، فهيي عقودٌ تجاریة، نظراً لوجود 

أ كثر من مسوغ یدعم هذه الصفة منها الضمانات التي تقدمها الدولة المتعاقدة لغرض 

اس تقطاب الشركات الاجنبیة المستثمرة، مما يجعل الدولة المتعاقدة تتعامل على قدم 

ضفاء الصفة التجاریة على المساواة مع الشركة الم  تعاقدة بموجب العقد المبرم بينهما، وأ ن اإ

ذ تعد العملیات الاس تخراجية  هذه العقود يجد أ ساسه في التشریعات التجاریة ، اإ

للثروات النفطیة من ال عمال التجاریة ،اذ تنص المادة الخامسة من قانون التجارة العراقي 

ذا كانت بقصد الربح. على: "تعتبر ال عما 1984لسـنة  30رقم  ل التالیة أ عمالً تجاریة اإ

ویفترض فيها هذا القصد مالم یثبت العكس ... رابعا : الصناعة وعملیات اس تخراج المواد 

 ال ولیة".

یلاحظ ان العراق واقليم كوردس تان احادي المصدر، اي ان النفط یعد        

وعاء الضریبي من حيث مدة المصدر الوحيد للدخل القومي، لذا فان تضییق نطاق ال

الاعفاء الضریبي التي تمنح للمستثمر الاجنبي على المدى الطویل قد تؤثر سلباً في ميزان 

المدفوعات والموازنة الوطنیة. نظرا للدور الذي تقوم به في تامين اكثر السلع اهمیة  في 

الغة ان قلنا انها تس یير عجلّ الاقتصاد الوطني والعالمي المتمثلّ بالطاقة، وليس من المب

عصب الحیاة في الوقت الحاضر، بالنظر لتزاید تكنولوجيا المعلومات في ش تى المجالت 

ومنها مجال تصفية النفط الخام ولكنها تفتقر الى التكنولوجيا او لراس المال او كليهما 

 لستثماره.

اریة الحیاة في تعد البيئة قيمة من القيم الاجتماعیة التي ل غنى عنها فهيي تحقق اس تمر 

الحاضر والمس تقبل ل ن الجنس البشري جزء ل یتجزأ  من البيئة ، وتسلتزم القيمة هذه 

وجود أ حكام قانونیة سواء أ كانت على المس توى الدولي أ و الداخلي ، لتنظيم مسؤولیة 

صلاح ال ضرار البیئية. على هذا ال ساس ،  شركات النفط والغاز عن الإضرار بالبيئة واإ

مایة البيئة حيزا واسعا من الاهتمام الوطني أ و الدولي، وأ صبحت مسأ لة حمایة احتلت ح

البيئة واجباً في أ وقات السلم والحرب ، فضلًا عن مساءلة كل من خرق الالتزامات 

صلاح الضرر الناتج عن هذه المخالفة.  المتعلقة بحمایة البيئة وأ لزمه باإ

 اهمیة البحث:

لیة المدنیة عن الاضرار البیئية من اكثر مواضیع تكمن اهمیة البحث في ان المسؤو

القانونیة اهمیة وحداثة،وخاصة بعد تطورات حاصلّ في مجال العلمي والتكنولوجي والتي 

كشفت عن خطورة الاضرار التي تسببها شركات النفط والغازفي الاونة الاخيرة، في 

كبيرةمنالناحيتي  ظل وجود القصور التشریعي الواضح،فضلا عن ذلك لموضوع ، اهمیة

العلمي والعملي،فمنالناحية العلمیة: لم تحظى موضوع المسؤولیة المدنیة عن الاضرار البیئية 

لشركات النفط والغاز بالهتمام الكبير من قبل فقهاء القانون على الرغم من أ همیتها، اذ 

ة عامة، ركزت اغلب الدراسات القانونیة على حمایة القانونیة للبيئة من التلوث بصور

وبعضها ركزت على حمایة البيئة البحریة من التلوث والمسؤولیة الناش ئة عنه، فلم نجد 

دراسات القانونیة متخصصة في مجال موضوع الدراسة، سوى بعض جوانب القانونیة 

بشكل عام ل تفي بالغرض، وبما ان نشاط شركات النفط والغاز یعد السبب الرئيسلتلوث 

ة والبحریة، والتي یعد من الاخطر الانشطة الضارة بالبيئة مقارنة البيئة الجویة والبری

بغيره، ومن هذا المنطلق ارتئينا ان نبحث في الجوانب القانونیة المنظمة لمسؤولیتها وبیان 

مدى اس تعابها الاحكام القانونیة واظهار مواطن الضعف والنقص فيها.وتقديم الاقتراحات 

عل هذه المسؤولیة الاداة التشریعیة الفعالة لكبح وتوصیات للازمة بشأ نها. بهدف ج

 جماح هذه الشركات والزامها بضرورة المحافظة على البيئة ومنع الاضراربها.

اما من الناحية العملیة:ان اهمیة العملیة تضاهي الاهمیة النظریة اوالعلمیة، لن هدف 

ها على البيئة والمجتمع منه هو تبصر شركات النفط والغاز بالخطورة الكبيرة التي يمارس 

البشري)الوظیفة التهذیبية(. كما یبين الالیات تعویض عن الاضرار البیئية وقواعد 

 المسؤولیة المدنیة  والتدابير للازمة لمنع وقوع الضرر او تفاقمه.

 اهداف البحث: 

يهدف البحث الى ابراز المسؤولیة المدنیة ودور التعویض عن الاضرار البیئية   -1

ة على المس توى العالمي في الوقت الحاضر، خاصةبعد تفاقم معدلت التلوث المتزاید

في جمیع أ نحاء العالم وزيادة المخاطر الناتجة عنه، من اجل ايجاد الیات قانونیة 

علاجية بدلمن الالیات السابق الوقائي او الردعیة ذات الطابع الجزائي، لتدارك 

 الوضع البيئي المتدهور.

 ؤولیة المدنیة البیئية واساسها القانونيبیان مفهوم المس -2

 التعرف على الوظائف التهذیبية والتعویضیةللمسؤولیة المدنیة -3

 التعرف باالاضرار البيئي وخصائصها -4

 بیان دور قانون المدني وقانون حمایة البيئة -5

ومدى كفایة القوانين والتفاقيات لحمایة البيئة من الشركات النفط والغاز بعد تزایده  -6

 ملحوظ. بشكل

 ومن هنا تطرح الإشكالیة .

 تكمن اشكالیة البحث في الاجابة على التساؤلت التیة:اشكالیة البحث:

هل تكون المسؤولیة )التقصيریة اوالعقدیة( لشركات عن الاضرار التى تصيب  -1

 البيئة قائمة على عنصر الضرر او الخطأ  من اجل تقدير التعویض؟

هل القواعد العامة للمسؤولیة المدنیة كافية لمعالجة اضرار البيئة من حيث  -2

التعویض، ام هناك حاجة الى نظام تعویض خاص ینسجم وخصوصیات الضرر 

البيئ. )تقرير المسؤولیة الشركات والالزامها بالتعویض على اساس الضرر وليس 

هل القواعد العامة الخطأ ( هذ هي فكرة البحث.وهنا تطرح الاشكالیة الاساس یة

للمسؤولیة المدنیة  في القانون العراقي كافية لمعالجة اضرار البيئة من حيث 

التعویض، ام هناك حاجة الى نظام تعویض خاص ینسجم وخصوصیات الضرر 

البيئي؟  وعلى اي اساس الخطأ  ام الضرر هذا مانحاول اثارتها اثناء البحث ومن 

یة، حتى تس تجیب لخصوصیة الضررالناجم عن اجل تطوير نظریة المسؤولیة المدن 

 التلوث البيئي.

 منهجیة البحث:

اعتمدنا في هذه الدراسة على المنهج التحلیلي المقارن حيث قمنا بتحلیل النصوص 

القانونیةالمتعلقةبها،في التشریع العراقي والمصري وبعض التشریعات العربیة، والتشریع 

. لغرض الاس تفادة 2015لس نة  815ار البيئة رقم الفرنسي والانكليزي المتعلقة بالضر 

من تلك النصوص الواردة في هذه التشریعات المتطورة والحدیثة، لتكون مصدر الهام 

لنا في الاقتراح على المشرع العراقي للاخذ بما جأ ءت بها من احكام في سبيل معالجة 

القضاء العراقي والمصري  النقص الموجود في التشریع العراقي. كما اننا سنتطرق الى اتجاه

 والفرنسي في المواضیع التي تتطلب ذلك.

 خطة البحث:

قسمنا موضوع الدراسة الى مبحثين نس تعرض في مبحث الاول مفهوم المسؤولیة 
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المدنیة والبيئة والاضرار البيئي لشركات النفط والغاز واساسها القانوني في ثلاث 

نس تعرض مفهوم المسؤولیة المدنیة واهمیتها،  مطالب، على النحو الاتي: في المطلب الاول

وفي المطلب الثاني نعرض مفهوم الاضرار البيئي، اما في المطلب الثالث فنبين اساس 

القانوني لقيام المسؤولیة المدنیة عن الاضرار البيئي. ونتناول في المبحث الثاني، موقف 

لب الاول موقف القوانين من القوانين والتفاقيات الدولیة. في مطلبين نس تعرض في المط

المسؤولیة المدني عن الاضرار البیئية، وفي المطلب الثاني نعرض موقف التفاقيات 

  .الدولیة منها 

 المبحث الاول

مفهوم المسؤولیة المدنیة وبالبيئة والاضرار البيئي لشركات النفط والغاز واساسها 

 القانوني

ار التلوث البيئي من الموضوعات التي یعد تحدید جوهر المسؤولیة المدنیة عن اضر 

تتسم بالتعقيد، اذ ان تحدید تعریف واضح وسمات محددة لهذه المسؤولیة ليس بالآمر 

اليسير وذلك ل ن موضوع المسؤولیة المدنیة عن أ ضرار التلوث البيئي من الموضوعات 

ضائیا في اغلب الحدیثة التي اخذت تتطور بسرعة كبيرة، ولقت بالمقابل اهتماما تشریعا وق

الدول المتقدمة، ولذلك فما كان مقبول بال مس لم یعد كذلك الیوم، ولذلك س نحاول في 

هذا المطلب الوصول الى تحدید معنى المسؤولیة المدنیة عن اضرار التلوث البيئي، ثم 

 بیان أ برز اهمیة التي تتسم بها هذه المسؤولیة على الجانبين التهذیبي والتعویضي، واستنادا

الى ما تقدم س نقسم مبحثا هذا الى ثلاث مطالب: نخصص الاول لبیان معنى المسؤولیة 

المدنیة، ونتناول في المطلب الثاني معنى الاضرار البيئي. ونس تعرض في المطلب الثالث 

 اهمیة المسؤولیة المدنیة.

 المطلب الاول

 مفهوم المسؤولیة المدنیة واهمیتها

المسؤولیة المدنیة بشكل عام هي المسؤولیة عن تعویض الضرر الناتج عن الإخلال 

ذا كان مصدر هذا  بالتزام قانوني في ذمة الشخص المسؤول، وتكون  المسؤولیة عقدیة اإ

الالتزام عقدًا يربط الطرف المسؤول بالطرف المتضرر ، وبالتالي فاإن العقد يحكم 

ذا كان القانون هو مصدر هذا الالتزام ویفرضه قد يكون هو  المسؤولیة ويحدد مداها، واإ

القانون في شكل تكالیف عامة على الجمیع فتكون المسؤولیة تقصيریة، ويحكم القانون 

 المسؤولیة ويحدد مداها.

ذاهناك نوعان منالمسؤولیة المدنیة وهما تعاقدیة وتقصيریة، لكن في دراس تي لقضیة  اإ

لى القواعد العامة للمسؤولیة التقصيریة ، ل نها أ كثر التعویض عن الضرر البيئي سأ ركز ع

ارتباطًا بحالة الضرر البيئي ، حيث أ نه يمثل الوضع الطبیعي للمسؤولیة عن ال ضرار 

البیئية بشكل عام سواء التدهور البيئي أ و النفايات أ و التلوث بمختلف أ نواعها: بیولوجية 

 ة تعاقدیة بين المسؤول والمتضرر.، مائیة ، هوائیة ... اإلخ ، حيث ل توجد علاق

 الفرع الاول

 مفهوم المسؤولیة المدنیة

لفظ المسؤولیة بمعناه الواسع یعني الحالة التي يكون فيها الشخص مسؤولَ عن فعل 

او سلوك او ارتكبه، ويشكل هذا الفعل او السلوك انتهأكاَ لقاعدة قانونیة او واجب 

ذا كانت القاعدة القانونی ة، فالإخلال بها يشكل مسؤولیة قانونیة یقابلها جزاء اجتماعي. فاإ

ذا كانت القاعدة اخلاقية فالمسؤولیة تكون ادبیة ويكون  يحدده القانون ویعين شروطه، واإ

 الجزاء على اساس المسؤولیة الاخلاقية أ و الادبیة.

ي ومن الجدير بالذكر أ ن الواجبات القانونیة ليست نوعاً واحداً بل أ نواع متعددة تنتم

لى انعقاد  لى ال فرع المختلفة للقانون ومخالفة هذه الواجبات القانونیة المختلفة یؤدي اإ اإ

مسؤولیات متباینة ال نواع كذلك وبالتالي وجدت المسؤولیة المدنیة والمسؤولیة الجزائیة، 

)محسن البیه : د.ت .والمسؤولیة الإداریة، والمسؤولیة الدولیة، والمسؤولیة التأ دیبية ..الخ

 (7: ص 

 تعریف المسؤولیة المدنیة من الناحية اللغویةاول: 

لمسؤولیة لغة: هي ما یتحمله كل مسؤول تناط بعهدته أ عمال تكون تبعه نجاحها أ و ا

خفاقها علي  آن الكريم: (1075: ص  1980)علي بن هادي البليش : اإ ، وقد ورد في القرأ

كل أ ولئك كان عنه مسؤول".  "ول تقف ما ليس لك به علم اإن السمع والبصر والفؤاد

 (36)سورة الإسراء : 

 

خفاقه موكولً اإلى  أ ما المسؤول لغة: هو المتحمل لكل عمل يكون نجاحه أ و اإ

 (1075: ص  1980)على بن هادي البليش : عهدته.

 

 ثانیا: تعریف المسؤولیة المدنیة اصطلاحا

معنى المسؤولیة  تعریف القانوني: وقد أ شارت ایضا نصوص القوانين المدنیة الى -1

( من القانون المدني الفرنسي"كل فعل من 1240المدنیة، اذ جاء في نص المادة )

احد الاشخاص ینجم عنه ضرر للغير يجبر من حصل بخطئه على التعویض"، 

على انه 1948لس نة  131(من القانون المدني المصري رقم 163بينما نصت المادة )

تكبه بالتعویض"، وكذلك اشارت المادة) "كل خطأ  سبب ضررا للغير یلزم من ار 

الى انه )كل من 1980لس نة  67( من القانون المدني الكویتي رقم 1( فقرة)227

احدث بفعله الخاطئ ضررا بغيره یلتزم بتعویضه، سواء أ كان في احداثه الضرر 

( من القانون المدني العراقي 1204-186مباشرا او متسببا"، واشارت المادتان )

 للمعنى ذاته.  1950س نة ل  40رقم 

واستنادا الى ماتقدم یتضح بان المسؤولیة المدنیة عن اضرار البيئي ماهي الا حالة 

قانونیة للشخص الذي أ رتكب فعلا أ و عملا نتج عنه ضرر أ صاب شخص اخر أ و ضرر 

أ صاب البيئة ذاتها )الضرر البيئي المحض(، فأ صبح ملزما بتعویضه، كما ان الاثر المترتب 

مخالفة أ ي التزام من الالتزامات البیئية الواردة في القوانين البیئية تلزم فاعلها باصلاح على 

ما نشأ  عن ذلك من ضرر. وبذلك یتحدد معنى المسؤولیة المدنیة التقصيریة عنداشترط 

حصول المخالفة، في حين ان المسؤولیة المدنیة عن أ ضرار التلوث غالبا ما تكون مسؤولیة 

 ترط وقوع الخطأ  وانما تكتفي بحصول الضرر البيئي فقط.موضوعیة ل تش

 تعریف الفقهيي: -2

لقد تطرق فقهاء القانون الى موضوع المسؤولیة من عدة نواحي، لذا نرى هناك العدید 

المدين بتعویض  من التعریفات التي وضعت لمعالجة هذا المفهوم، وقد عرف بانه"التزام

الضرر الذي ترتب على اخلاله بالتزام یقع علیه، فاذا كان الالتزام الذي حصل الاخلال 

به مصدره العقد كانت المسؤولیة تعاقدیة، واذا كان هذا الالتزام مصدره العمل غير 

-842: ص 2009)د.عبدالرزاق أ حمد الس نهوري: المشروع كانت المسؤولیة تقصيریة".

;  د.ياسين محمد الجبوري :  429-426: ص 1986نعم فرج الصدة : ;د.عبدالم  862

; د.عبد  262-250: ص 2007; د.عصمت عبدالمجید بكر :  500-493: ص  2008

ويرى جانب من الفقهاء أ ن المسؤولیة المدنیة  (17-9: ، ص2002العزيز اللصاصمة : 

غير، لذلك فهيي تقوم تعني "التزام الشخص المسؤول بتعویض الاضرار التي أ حدثها لل
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)د.سليمان مرقس : عندما یتسبب شخص ل خر بضرر بسبب اخلاله بواجب قانوني"

، أ و بعبارة أ خرى هي"حالة الشخص الذي أ رتكب امرا یوجب (1: ص  1971

:  1995؛ جمیل الشرقاوي:  426: ص  1986)د.عبد المنعم فرج الصدة : المؤاخذة"

؛ د.مصطفى العوجي :  11: ص 1979: ؛ حسين عامر وعبد الرحيم عامر 481ص 

. یتضح مما س بق بان المسؤولیة تقوم على ال خلال بواجب قانوني، (10: ص  2009

فهيي تفترض أ ن شخصاً ما لحقه ضرر في الجسم أ و في المال وفي الشرف أ و في غير ذلك 

من صور الضرر ال دبي أ و المادي، كما تفترض أ ن هذا الضرر كان بسبب واقعة تتصل 

آخر على نحو ما فيلزم القانون هذا الشخص بتعویض المضرور عما لحقه من بش خص أ

. ول محل للقول بمسؤولیة على المتضرر (2016)التعدیل القانون المدني الفرنسي : ضرر

لى فعله انفراداً فالضرر یفترض ذمتين مس تقلتين ذمة تضررت  تجاه نفسه كان مرد ضرره اإ

ذ أ ن مفهوم المسؤ  ولیة یتناول شخص لمساءلته تجاه غيره عن الضرر وأ خرى أ ضرت، اإ

الذي الحقه به فالخطأ  الذي یأ تیه المتضرر يحرمه في ال صل من التعویض كله لو كان 

لى  وحده المنتج لضرره أ و ینتقص من التعویض علیه لو كان مساهماً في حصول الحادث اإ

  .(16: ص  1971)د.سليمان مرقس : جانب الفعل الذي يسأ ل عنه المدعى علیه

 الفرع الثاني

 اهمیة المسؤولیة المدنیة

تتمثل أ همیة المسؤولیة المدنیة من خلال وظیفتي التهذیبية والتعویضیة، اذ ان كلا 

الوظیفتين یؤثر في السلوك الفردي بهدف تحسينه ودفعه الى الطریق السوي في ضوء 

س بة ما يمكن ان الاعتبارات الاجتماعیة السائدة، الامر الذي یترتب علیه خفض ن 

 یترتب علیه من اضرارالغير الى حد ممكن، ويساهم بالتالي في توفير الامان الاجتماعي.

 ومن هذه المنطلق نبحث في اهمیة المسؤولیة المدنیة من خلال الاتي: 

 

 

 اول: الوظیفة التهذیبية للمسؤولیة المدنیة

المضرور وصرف رغبته عن تتمثل بالوقایة من السلوك غير الاجتماعي، وتحدثه       

)دكتور عبد المجید الحكيم والاخرون : الانتقام من المسؤول فضلا عن تحقيق العدالة

.وبالتالي يحقق ردع السلوك غير الاجتماعي، او الوقایة من الاضرار ( 209: ص  1980

: یعد المسؤولیة المدنیة اولهماوهي وظیفة ترتبط ارتباطا وثیقا بالدور الاخلاقي. ولس ببين 

اداة قانونیة مدهشة لمنع وقوع اضرار غير مشروعة، فالمواطن بحق شخصي لمنع وایقاف 

التصرفات المخالفة للقانون، وذلك باجهاضها من اصلها، اي الوقایة منها، وهذا الحق يسمح 

لي شخص مهدد بضرر غير مشروع، ان يحصل على الغاء للفعل المنشئ لهذا الضرر، 

)د: محسن عبد حتى قبل ان یتحقق وذلك بغرض الوقایة من الافعال غير المشروعة

 .( 25الحمید البیه: د.ت : ص 

نعتقد ان دور المسؤولیة المدنیة في ردع السلوك غير الاجتماعي يرتبط  ارتباطا وثیقا 

بالطبیعة الشخصیة للمسؤولیة المدنیة، ول یتصور قيام هذه الوظیفة اذا سلمنا، مع 

البعض بتلاشي فكرة الخظأ  كاساس للمسؤولیة المدنیة، واقمنا هذه المسؤولیة على اساس 

: محاولة اش باع الحاجة للشعور بالعدالة، ويمكن مواساة وتهدئة ثانيهماموضوعي محض. و

 .( 27)المصدر السابق : ص المضرور عن طریق منحه تعویضا مالیا

 یةثانیا: الوظیفة التعویضیة للمسؤولیة المدن 

لتقتصرمهمة المسؤولیة المدنیة على المساهمة في تهذیب السلوك الانساني، وانما 

ینسب اليها ایضا بعض الوظائف التعویضیة المهمة،تعویض المضرور، وتوزیع عبء 

 الاضرار، وضمان حقوق الافراد.

یعتبر التعویض عن الاضرار هي الوظیفة المعتبرة للمسؤولیة المدنیة ويكون دورها 

 عندما تتعلق بمشروع وشركات كبيرة يس تطیع ان یعید توزیع اثر المسؤولیةعلى مهما

.ان وظیفة ( 52: ص2002)د. عبد العزيز اللصاصمة: الجمهور او بواسطة تأ مين المسؤولیة

التعویض المضرور اصبحت محدودة وصعبة التطبیق مقارنة بالنظمة اخرى، اهمها التامين 

مة الاخيرة تسهم الى حد كبير في سد النقص في الوظیفة والضمان، لشك ان هذه الانظ

. ( 46)المصدر السابق : ص التعویضیة للمسؤولیة المدنیة، دون ان تشكلا بدیلا عنها

كما يساهم في توزیع عبء الاضرار، و ل يجب ان تتعارض وس یاسة توزیع الاضرار، 

س يمة الناش ئة عن الطاقة ليشمل تلك الاضرار الناجمة عن الحوادث، وكذلك المخاطر الج 

 .( 1: ص 2008)د. احمد عبد الكريم سلامة: بشكل عام

اذا لم تعد المسؤولیة المدنیة تستند على اساس الخطا وانما وجدت بعض انماط من 

المسؤولیة المدنیة التي لتتخذمن الخطأ  اساسا لها. وهذا ما لقت قبول من قبل الفقهاء 

وریعاني من كارثة وقعت له بسبب نشاط الشركات القانون، اذ من الصعب ترك المضر 

او تصرف الشخص سواء كان شخصا طبیعیا او معنويا دون نص على الضمان حقوقه 

في التعویض، فلابد من تفعیل المسؤولیة المدنیة بضمان حقوق الافراد في كافة نواحي 

 الحیاة.

 المطلب الثاني

 مفهوم الضرر البيئي

ن أ هم الصعوبات التي تثير  ها المعالجة القانونیة للضرر البيئي تتمثل بتعریفه وتحدید اإ

ذا كان المتضرر هو  خصائصه المميزة من حيث صلتها بقضیة أ ساس یة وهي معرفة ما اإ

شخصًا أ م بیئته ، وهذا ال مر من شأ نه أ ن یثير مشكلة المركز القانوني للعناصر المكونة 

 لحیةللبيئة مثل الماء والهواء والتربة والكائنات ا

تختلف المصطلحات التي تعرف الضرر البيئي حيث هناك من يسمیه ضرراً 

الايكولوجياً، بينما هناك من یطلق علیه مصطلح الضرر البيئي ، التلوثالبيئي 

 والاضطراب البيئي ...

آنفاًتبرز التغير في التوازن البيئي والحد من نوعیة  نرى أ ن جمیع المصطلحات المذكورة أ

د أ ن مصطلح التلوث هو أ ضیق نطاقا من مفهوم الاضرار البیئية. لذا البيئة، ولكن نج

نسلط الضوء على تعریف اللغوي واصطلاحي "الفقهيي والقانوني" للاضرار البیئية، 

 وعلى النحو الاتي:

 تعریف اللغوي للضرر:  -1

بالضمالهزالوسوءالحالومنهناأ تتالمضَرَّة،وهیخلافالمنف عة،والضررلغةًكلماهوضدالنفع،والضرُّ

يردالضرركذلكبمعنىال ذىیصیبالإنسان،والضراءالنقصفيال موالوال نفس،أ ماالضرةوالضرار،وا

 2005 :ابنمنظورجماللدينمحمدبنمكرمال نصاري)لضررفهیالضیقوالنقصاناللذانیدخلانفيالشي

 493 - 492: ص 1941؛ حمدبنمحمدبنعلیالمقريالفيومي :  2304-2300ص :

تَوِي لكريموفيمواضعكثيرةمنهاقولهتعالى: ".وقدوردتلفظةالضررفيالكتابا( ل يسَ ْ

رِ  مِنَ  القْاعِدُونَ  َ . ( 95سورةالنساء: ایة )"المُْؤْمِنِيَن غيَْرُ أُولِي الضرَّ

ابِريِنَ وقولهتعالى" َّاءِ  وَالصَّ آیة )"فِي البَْأسَْاءِ وَالضرَّ ذَا .وأ یضاًقولهتعالى"(177سورةالبقرة: أ
ِ
وَا

 ُّ نسَانَ الضرُّ
ِ
ونكََ مِن وكذلكقولهتعالى(12لآیة :سورةیونس) دَعاَنَا لِجَنبِهِ مَسَّ الْ "وَمَا یضَُرُّ

َّمَكَ مَا لمَْ تكَُن تعَْلَمُ ۚ ُ علَیَْكَ الْكِتَابَ وَالحِْكْمةََ وَعلَ ءٍ ۚ وَأَنزَلَ اللََّّ الایة  :سورةالنساء)." شَيْ

113) 
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 التعریف الاصطلاحي - 2

التعریف الفقهيي للضرر البيئي: حاول العدید من الفقهاء تعریفى الضرر البيئي فاتجه  -1

الى تعریف بأ نه:"الضرر الناجم عن التلوث وینطبق  Girodالبعض منهم البرفسور

على جمیع ال ضرار التي یأ تيها الانسان وتصيب مختلف العناصر الطبیعیة من ماء 

 و هواء و ضوضاء...".

فذهب في نفس الس یاق اذ عرفه بأ نه: "الضرر الذي  caballeroرنسي أ ما الفقية الف

یصيب الوسط البيئي مباشرة، وهو ضرر مس تقل بذاته بغض النظر عن تأ ثيره على 

 الناس والممتلكات".

وعلى ذلك فان الممثلين لعناصر الوسط الطبیعي، المضرورين من هذه الاضرار البیئية، 

ة من أ جل الاعتراف لهم بالصفة في التقاضي، فعناصر يجب أ ن یتم تحدیدهم بصورة واضح

 البيئة موضوعا للقانون وليست فقط غرضا له وهذا كان تطور ل مفر منه.

عندما عرفه على النحو الاتي:  Bockenوهو نفس الاتجاه الذي ذهب الیه الفقيه 

زن الضرر الايكولوجي هو ذلك الضرر الناجم عن تدهور الطبیعة، أ و اختلال التوا

الايكولوجي، وفي الوقت نفسه ل يسبب اصابة شخصیة في ممتلكات الغير، وبعبارة 

أ خرى یتم تعریف الضرر البيئي بالمقارنة مع الضرر التقلیدي بأ نه: تلف البيئة دون خلق 

 ( 322)محسن عبد الحمید البیه: مصدر سابق : ص أ نواع أ خرى من ال ضرار التقلیدیة.

تجاه و شرحه بلغة أ كثر وضوح، اذ اعتبر بأ ن الضرر فقد تبنى بعضنفس هذا الا

البيئي بمفهومه الفني أ ي ال ضرار بالعناصر البیئية، ليس ضررا شخصیا انما هو ضرر غير 

شخصي اصلا، حيث ان الحق التعویض عن الضرر البيئي یؤول فينهایة ال مر الى البيئة 

بالمعنى الفني، لذلك فهو يميز بين  ذاتها ل الى غيرها، ولو أ ن البيئة ليست شخصا قانونیا

الضرر البيئي بمفهومه الفني الذي یؤول التعویض فيه للبيئة ذاتها، وما يسمیه ضرر الضرر 

البيئي الذي هو تعویض عن ضرر شخصي بمعناه التقلیدي الذي یؤول فيه التعویض الى 

: كل فعل يمكننا القول بان ضرر البيئي( 212: ص 2012)د: ماجد الحلو : الاشخاص.

 يشكل اعتداء على صحة الانسانیة او التوازن البيئي.

 التعریف القانوني -2

لم یفلح الفقهاء في الوصول الى تعریف جامع ومانع للضررالبيئي، وكذلك الحال بالنس بة 

للقوانين في هذا الشأ ن، حيث قدموا تعریفات متعددة، من دون ان یتفقوا على تعریف 

ید الاوربي عرف الضرر البيئي من خلالفئتين من الضرر واضح ومحدد له، فعلى الصع 

هما: الضرر التي تلحق بالتنوع البیولوجي، والضرر الناتج عن التلوث المواقع والتي تشمل 

التربة والمیاه . یلاحظ أ ن التعریف أ غفل الهواء كعنصر من العناصر المشمولة بمفهوم 

. فاما التوجه الاوربي الحدیث ( 16: ص 2012)د. حسن خنتوش رش ید: الضررالبيئي 

2004/35/CE  فقد حدد الضرر البيئي عن طریق الضرر  2004ابریل 21المؤرخ في ،

 بالنواع المحمیة والموائل الطبیعیة، والمیاه والاراضي.

اما على الصعید القوانين العربیة، ومنه القانون العراقي یلاحظ بانه،عالج المشرع العراقي 

مدني عراقي المسؤولیة التقصيریة وفي المسؤولیة العقدیة في 232-186الضرر في المواد

امابشأ ن تعریف الضررالبيئ لم نجد نص خاص به وانما بين تعریف  170-169المواد 

الضرر بشكل عام، فقد عرفهبأ نه )ال ذى الذي یصيب الشخص في حق او مصلحة مالیة 

نسان أ و بمصلحة مشروعة مشروعة له(. وكذلك عرف بأ نه )المساس بحق من حقوق الا

له ول تقتصر هذه الحقوق على تلك التي تتناول الجانب المالي من كیان الانسان وانما 

)د. تشمل كل حق يخوله صاحبه سلطة ومزايا أ و منافع يتمتع بها في حدود القانون(

 .( 181: ص 2017عصمت عبد المجید: 

 

 

ضار( یقع على الشخص فيسبب له حرمان  وعرفه البعض الاخر، بانه اذى ) فعل

)د. حسن أ نه أ ذى یصيب الجسد اوالشرف أ و الاعتبار او المال  -لبعض ال مور . ب

ن ال ذى الذي یلحق بالمضرور يجب أ ن یقع على ( 221: ص 1970علي الذنون:  . اإ

عة لمكانیة الاعتداد بها لن المصالح غير المشرو القانونحق او مصلحة مشروعة يحميها 

ان المسؤولیة .( 155: ص 1991)د. حسن علي الذنون: ل تكون اهلا للحمایة القانونیة

المدنیة )تعاقدیة كانت او تقصيریـة( تقوم على تحقق ركن الضرر، فهيي تدور مع الضرر 

وجوداً وعدماً شدة و ضعفاً، ول مسؤولیة دون ضرر. ویصح احياناً ان يرتكب الشخص 

القوانين ولكن ل تنهض مسؤولیته المدنیة ، فاذا شرع شخص فـي  خطـأ  كبيراً تعاقب علیه

قتل عدو له بان اطلق علیه الرصاص ، ولكن لم یصبه ، فهنا تنهض مسؤولیته جنائیا 

)د.جاسم ویعاقب على فعله دون ان تنهض مسؤولیته المدنیة ، وذلك لنتفاء الضـرر

. (155مصدر سابق : ص  ؛ د.حس نعلیالذنون: 112 -111العبودي: مصدر سابق : ص

وحيث ان دعـوى المسؤولیة المدنیة هي دعوى فرد وليست دعوى مجتمع لـذا ینبغي ان 

تتوافر فيها شروط كل دعوى خاصة، ولعل اهم هذه الشروط هو وجود مصلحة، اذ ل 

 دعـوى بدون مصلحة ول مصلحة اذا لم يكن هناك ضرر قد لحق المدعي.

تتضمنه العقود في اكثر الاحيان فأ ن المشرع العراقي اما عن الشرط الجزائي الذي 

جعل التعویض مرتبطاً بالضرر ، فلو تضمـن العقـد شرطاً جزائیاً واخل الشركات بتنفيذ 

هذا العقد ك ن لم یلتزم به بعـد التعهد ، فاذا لم یلحق المضرور ضرر فلا يحكم بالشرط 

ني العراقي في ذلك بما یأ تي "ول يكون من القانون المد 170/2الجزائـي وقد قضت المـادة 

التعویض التفاقـي مس تحقاً اذا اثبت المدين ان الدائن لم یلحقه أ ي ضـرر ويجوز تخفيضه 

اذا اثبت المدين ان التقدير كان فادحاً او ان الالتزام الاصلي قد نفذ في جزء منه، ویقع 

الفرنسي الى الحكم بالشرط باطلًا كل اتفاق يخالف احكام هذه الفقرة".ویذهب القضاء 

الجزائي اذا كان محـدد المقـدار في العقد، فهو يرى ان تحريره في العقد ینم عن ارادة 

المتعاقدين في الالتزام به بصرف النظر عن تحقيق الضرر او عدمه كجزاء لخلال احد 

ن هناك ضرر العاقدين فـي تنفيذ التزامه وان المتعاقدين أ رادا الالتزام به حتى لو لم يكـ

)د. لحق المتعاقد الاخر وانه لم یوضع لمجرد اعفاء الدائن مـن اثبـات مـا لحقـه عن ضرر

. ومن هنا بات واضحا ان ثمة اجماع ( 858عبد الرزاق الس نهوري: مصدر سابق : ص 

على ان مسؤوليـة الشركاتالنفط والغاز تنهض كلمـا تسبب في خطئه باحداث ضرر الفرد 

لذي یـدور هو أ ي ضرر یعوض عنه المضرور؟ والواضح ان هناك عدة ولكن السؤال ا

. وابرزها تقس يم الضرر الى ( 227: ص 1976)د. حسن علي الذنون: تقس يمات للضرر

ضرر مادي وضرر ادبي لذا س نتناول بأ يجاز كلا من هذين النوعين في الفقرتين التالیتين 

 تباعاً.

سبب في خسارة المتضرر المالیة التي تؤدي أ ولً: الضرر المادي: وهو الضرر الذي یت 

لى نقص في ذمته المالیة، مثل التعدي على حقوقه المالیة أ و الإضرار بجسد الشخص  اإ

ذا كان  المتضرر وسلامته وصحته. قد يكون من السهل التعویض عن الضرر المادي اإ

، ولكن یؤثر على المصلحة المالیة للمتضرر، من خلال معرفة قيمة الشيء الذي تضرر 

ذا كان الضرر قد أ ثر على جسم الإنسان وسلامته.  ومعلوم أ ن الضرر  تكمن الصعوبة اإ

من القانون المدني العراقي النافذ يشمل عنصرين:  207المادي كما نصت علیه المادة 

الخسارة وفقدان الكسب الذي یتكبده المتضرر والدواء ومصاریف المستشفى وأ تعاب 
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یاء التي أ نفقها لغرض العلاج أ و الشفاء ، وكذلك ما فاته الطبيب وغير ذلك من ال ش  

من كسب الذي كان س یحصل علیه لو لم یتضرر من خطأ  الطبيب. ويرى الس نهوري 

أ ن الضرر المادي هو خرق لمصلحة المتضرر عندما تكون المصلحة ذات قيمة مالیة. ل 

بقدرة الإنسان على شك أ ن الاعتداء على حياة الإنسان هو أ شد الضرر ، وأ ن المساس 

نسان ، وكلا الضررين يس توجب التعویض.  الكسب والعمل ضرر كبير للاإ

ثانیاً: الضرر ال دبي: هو الضرر الذي يمس المصلحة غير المالیة للمتضرر، أ و هو الضرر 

الذي قد یصيب الجسم ، فيشوه فيه، ویعاني المتضرر من ذلك، أ و قد یصيب المتضرر 

او في عرضه أ و في عاطفته ، والضرر ال دبي بشكل عام عبارة في شرفه او في اعتباره 

عن ال لم والحزن الذي یصيب الشخص. على سبيل المثال ، كان اتجاه القضاء في العراق 

هو الحكم بالتعویض عن الضرر المعنوي من خلال قرار من محكمة التمیيز، نس تخلص منه 

 كالضرر المادي يشترط فيه ان ما یلي: أ صدرت محكمة الموضوع حكمـا والضرر الادبي

يكون محققاً وماساً بحق للمضرور، وان جمهور الفقهاء قد اقر التعویض عن الضرر الادبي 

في المسؤولیة التقصيریة وهذا ما اس تقر علیه الفقه والقضاء فـي العراق ومصر وفرنسـا، 

لتعویض الضرر من القانون المدني العراقي على انه "یتناول حق ا 205وقد نصت المادة 

الادبي كذلك: فكل تعد على الغير في حریته او في عرضه او في شرفه او فـي سمعته او 

في مركزه الاجتماعي او في اعتبـاره المالـي يجعـل المتعـدي مسؤول عن التعویض(.اما في 

القانون الاماراتي، فقد نص المشرع الاماراتي على ان: "كل من تسبب بفعله او اهماله 

احداث ضرر للبيئة اوللغير نتيجة مخالفة الاحكام الواردة بهذا القانون او اللوائح او في 

القرارات الصادرة تنفيذأ  له يكون مسؤول عن جمیع التكالیف اللازمة لمعالجة او ازالة 

هذه الاضرر، كما یلزم بایة تعویضات قد تترتب 

 412: ص  2001لإماراتالعربیةالمتحدة: المذكرةالإیضاحيةلقانونالمعاملاتالمدنیةلدولةا)عليها"

). 

ومن الجدير بالذكر، لم نجد في قانون حمایة و تحسين البيئة في اقليم كوردس تان ـ  -1

البیئية الناجمة عن  ، تعریفا صريحاواضحا لضرار2008( لس نة 8العراق رقم )

الانشطة الشركات النفط والغاز، وهذا یعد من نواقص في التشریع ینشئ عنه 

الاشكالیات قانونیة وذلك عند تحدید المسؤولیة الشركات،لخصوصیة المسؤولیتها 

عن الاضرار البيئي بسبب طبیعتة الفنیة المعقدة، وبذلك یتعذر انعقاد المسؤولیة 

نتيجة لعدم توافر ركن الخطا مما جعلتها اكثر صعوبة في  المدنیة لهذه الشركات،

 الخضوع للاحكام العامة الواردة في النظام المسؤولیة المدنیة بوجه عام.

وتختلف خصائص المسؤولیة المدنیة عن الاضرار البيئي عن المسؤولیة عن غيرها 

 من الاضرار التقلیدیة نبينه بما ياتي:

ظمة لحكام المسؤولیة المدنیة عن الاضرار التلوث تعدد القواعد القانونیة المن -2

 البيئي.

عدم كفایة القواعد التقلیدیة لتحقق المسؤولیة المدنیة عن الاضرار التلوث البيئي،  -3

فالمسؤول عادة هو مجموعة اشخاص او الشركات، الامر الذي یؤدي الى تعذر 

وضیاع اثبات خطأ  المتسبب في الضرر، وما ینتج عنه من رفض للدعاوي 

 .(308-307: ص2019)د. ناظر احمد مندیل: للحقوق

عدم وضوح الصفة في دعوى المسؤولیة المدنیة عن الاضرار التلوث البيئي،اذ  -4

ليمكن رفع الدعوى الا من قبل الجهة الاداریة المختصة بحمایة البيئة، اذ ليجوز 

جة الدفاع قبول هذه الدعوى من الاشخاص العادیة او جمعیات حمایة البيئة بح

 .( 648: ص2011). عطا سعد محمد حواس: عن البيئة

غموض الطبیعة القانونیة لعناصر البيئة، وبالنظر الى طبیعة هذه العناصر  -5

 وخصوصیتها الفيزيائیة فانها تخضع لنظمة قانونیة مختلفةمن حيث كیفية تملكها.

يئي، بانها من أ كثر یتبين مما س بق ان الطبیعة للمسؤولیة المترتبة على ال ضرار الب 

أ نواع المسؤولیة تتنافى والخضوع للقواعد التقلیدیة، سواء قواعد المسؤولیة أ و قواعد 

، حتى أ ن تلك القواعد تبدو غير (342: ص 1999)نبيله أ سماعیل رسلان : الإثبات

لى خصوصیة المسؤولیة عن ال ضرار البیئية وقد دعا ذلك اإلى المناداة  ملائمة بالنظر اإ

. ( 345)نبيلّ اسماعیل رسلان: مصدر سابق : ص تطوير قواعد المسؤولیة بضرورة

ومن هنا یثار تساؤل وهو هل مازالت نظریة الخطأ  تنسجم مع خصوصیة والذاتیة التي 

تتمتع بها المسؤولیة المدنیة عن الاضرار التلوث البيئي؟ ام اننا بحاجة الى الاخذ بنظریة 

نقسم المطلب الثالث الى فرعين:نس تعرض في الضرر؟وللاجابة عن هذه التساؤول 

الاول اقامة المسؤولیة المدنیة عن الاضرار البيئي على اساس نظریة الخطأ ، ونعرض في 

الثاني، الاقامة المسؤولیة المدنیة عن الاضرار البيئي على اساس نظریة الضرر)المسؤولیة 

 الموضوعیة(. وهذا مانحاول بیانها وعلى النحو الاتي.

 ب الثالثالمطل

 اساس القانوني لقيام المسؤولیة المدنیة عن الاضرار البيئي

تحظى نظریة الخطأ  باهمیة على مس توى التشریعات وتحتفظ بمكانتها باعتبارها اول 

ركيزة ارتكزت عليها المسؤولیة المدنیة من حيث الاساس، حيث ینقسم الخطأ  داخل 

الخطأ  المفترض. على الرغم  والثانيبت يسمى الخطأ  الثا الاولهذه النظریة الى نوعين: 

من ذلك فقد توجه الفكر القانوني الحدیث نحو تاسيس المسؤولیة المدنیة على اساس 

نظریة الضرر)المسؤولیة الموضوعیة(، وعلیه سنتطرق الى النظریتي في فرعين مس تقلين 

 وعلى النحو الاتي:

 الفرع الاول

 اس نظریة الخطأ )النظریة الشخصیة(اقامة المسؤولیة المدنیة البیئية على اس

من القانون المدني المصریعلى "ان كل خطا مسبب ضررا للغير  163نصت المادة 

 -من التقنين المدني الفرنسي1383 -1382یلزم من ارتكبه بالتعویض"، وتقابله نص المادة 

یض الدولة او ان الدولة التي ینسب اليها عمل غير مشروع تلتزم وفقا للقانون الدولي بتعو 

التي ارتكبت ذلك العمل في مواجهتها، تلك هي تعاليم النظریة التقلیدیة، فالخطأ  أ و العمل 

 غير المشروع هو عماد المسؤولیة فاذا انتفى ل تترتب مسؤولیة المدعي علیه .

ویعتبر الخطأ  شرطا ضروريا للمسؤولیة سواء كان الخطأ  عمدي أ م غير عمدي، ففي 

و القصدیة تتجه ارادة الفاعل الى ارتكاب الفعل والى احداث النتيجة المخالفة العمدیة أ  

الضارة، اما الفعل غير المقصود فأ ن ارادة الفاعل تتجه الى فعل ول تنصرف الى النتيجة 

الضارة، وهذا ممكن أ ن نعده الاهمال . ولكن سواء كان الفعل الضار بالبيئة مقصودا أ م 

اه الهیئة العامة لشؤون البيئة عن التعویض لها غير مقصود، فأ ن مرتكبه مسؤول تج

مباشرة الى حساب الخزینة العامة للدولة عن الضرر الذي تقدره الهیئة دون أ ن یقع على 

عاتقها أ ن تبحث في نیة مرتكب الضرر، ولكن اذا ثبتت نیة الاضرار بالبيئة يمكن عده 

، فيس تطیع القاضي (35: ص2006)د. هالة صلاح الحدیثي: ظرفا مشددا للمسؤولیة 

أ ن يكون أ كثر تشددا مع مسبب الفعل الضار المقصود، واكثر سخاء في تقدير 

 .( 133)د. حسن خنتوش رش ید: المصدر الس باق : ص التعویض

لقد اخذ القضاء الفرنسي في مجال التلوث البيئي متى توافر  عنصر الخطأ  ومتى تحقق 

ذا المجال قررت محكمة النقض الفرنس یة الضرر واقيمت بينهماالعلاقة الس ببية، وفي ه

المسؤولیةعن عملیة التلوث في مجاري المیاه وربطتها بالخطأ  المتمثل في الاهمال والتقصير 
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 في اخذ الاحتیاطات اللازمة للوقایة ضد التلوث.

والتي نصت  2009ومن الاحكام الحدیثة. حكم المحكمة العلیا الصادر بتاريخ نوفمبر 

ملیون دولر كتعویض عن 15( بدفع مبلغ sallnt Laurent Beauportبالزام شركة)

الاضرار الناجمة عن انتشار الغبار الذي سمم حياة المواطنين القاطنين بجوار تلك 

الشركات، وارتكزت المحكمة على المخاطر الجوار غير العادیة ك ساس للتعویض واقرار 

 .( 341)د. احمد عبد الكريم سلامة: د.ت : ص المسؤولیة 

ان هذه النظریة تقيم المسؤولیة على اساس الخطا  وتجعل من واجب المدعي أ ن 

یثبت خطأ  الملوث وأ ن یثبت العلاقة الس ببية بين الخطأ  والضرر، واذا افترضنا دوما ان 

اثبات الخطأ  یقع على عاتق المدعي، فأ ن هذا سوف یؤدي الى ضیاع حقوق المضرور 

ي یقتضي أ ن النظریة الذاتیة التي تقيم المسؤولیة على الذي تأ ذي من التلوث، ال مر الذ

أ ساس الخطأ  تفترض في بعض الحالت الخطأ  من جانب المدعي علیه، و على ذلك ل 

یقع على عاتق المدعي سوى اثبات الضرر الذي اصابه، وهذا ما اخذ به المشرع الكویتي 

د هذه المسؤولیة مسؤولیة ( من قانون حمایة البئة بحیث ع11ونص علیه صراحة المادة )

مفترضة، الا أ ن الحدیث عن الاضرار البیئية والمسؤولیة ل ینتهيي عند هذا الحد، بل 

هناك نظریة أ خرى ل بد من ذكرها عند الحدیث عن المسؤولیة عن الاضرار البیئية، 

 أ ل وهي النظریة الموضوعیة.

 الفرع الثاني

 اقامة المسؤولیة المدنیة البیئية على اساس نظریة الضرر)النظریة الموضوعیة(

اذا كانت النظریة الذاتیة تقيم المسؤولیة المدنیة عن الاضرار التي تصيب البيئة على 

أ ساس الخطأ  الواجب ال ثبات، فهذا یعني أ ن المتضرر من نشاطات البيئة يجب علیه ان 

یه، الامر الذي یؤدي ایضا الى ان یثبت العلاقة الس ببية یثبت الخطأ  الجانب المدعي ال 

من الخطأ  والضرر الذي اصابه، والذي ل يمكن ان نلاحظه أ ن الكثير من الدعاوي البیئية 

 ترد لعدم تمكن المدعي من اثبات الخطأ  أ و العلاقة الس ببية من الخطأ  والضرر.

دفع الكثير من التشریعات وبالتالي حرمان المضرور من الحصول على التعویض، هذا 

الى ترك النظریة الذاتیة والاخذ بالنظریة الموضوعیة ك ساس للمسؤولیة المدنیة في المجال 

 البيئي، لمواكبة التطور التكنولوجي والصناعي.

فبحسب النظریة الذاتیة لو افترضنا أ ن الة ما تنشر الغازات السامة وتؤدي الى 

ضرار مادیة او جسدیة، فكيف يمكن نس بة الخطأ  الى تلویث الهواء أ و تصيب ال فراد بأ  

هذه الالة الصماء؟ لذلك كانت النظریة الموضوعیة أ و المادیة التي تقيم المسؤولیة على 

أ ساس الضرر، فاذا اس تطاع المضرور اثبات الضرر يكون مسبب الضرر مسؤول تجاه 

أ و المادیة، ل نها ل سواء كان فعله خاطئا أ و غير خاطىء وسبب تسمیتها بالموضوعیة 

)د. احمد عبد الكريم سلامة: المصدر السابق : تهتم بخطأ  المسؤول فقط بل تهتم بالضرر

. اذ  تقوم النظریة الموضوعیة على عدة اسس ولعل أ همها فكرة تحمل التبعة أ و ( 32ص 

ما یعرف بنظریة المخاطر والتي كان مجلس الدولة الفرنسي أ ول من اس تحدثها عندما 

عليها مسؤولیة الادارة تجاه موظفيها دون الحاجة الى اثبات الخطأ  في جانب  أ سس

الادارة، فجعل الادارة مسؤولة تجاه عمالها عن ال صابات التي تحصل لهم اثناء قيامهم 

بأ عمالهم اذأكان هذا الضرر على درجة عالیة من الجسامة، هذا یعني الزام الادارة بتعویض 

العمل او بسببه ودون الحاجة لثبات وقوع الخطأ  من جانب  العامل المصاب في اثناء

)د. احمد عبد الكريم سلامة: المصدر الادار، بل بغض النظر عن وقوع خطأ  أ و عدمه

. ولعل من المفيد ان نعلم ان نظریة تحمل التبعة لها صورة مطلقة و ( 23السابق : ص 

، اذ تظهر صورتها ( 34)د. ناظر احمد مندیل: المصدر الس باق : ص صورة مقيدة

المطلقة في نظریة "المخاطر المس تحدثة" والتي يكون مقتضاها ان من سبب بنشاطه 

الشخصي او بأ س تخدامه اش یاء معینة یلزم بتعویضعلى ما اذا كان هذا الضرر ناش ئا عن 

اعتداء أ و من ارتكاب فعل محظور، فالضرر بذاته هو اساس مسؤولیة الضمان مثلما هو 

 .(189: ص 1989)د.انور سلطان: یة المخاطرأ ساس مسؤول 

ان الكثير من التشریعاتقد اخذت بالنظریة الموضوعیة، وفي الوليات المتحدة، اذ 

نجد أ ن العدید من القوانين البیئية أ شارت وبشكل صريح الى اعتماد المسؤولیة الموضوعیة 

نظیف الامريكي الصادر عن اضرار التلوث البيئي، فعلى سبيل المثالكدالقانون الهواء ال 

، على حظر أ ي عملیة 1990( وتم تعدیله ایضا في عام 1977) و المعدل عام 1950عام 

تعریف للملوثات في الجو بدون اذن أ و اجازة، ایضا القانون المیاه النظیفة، قد تبنى 

 النظریة الموضوعیة بشأ ن الاضرار الناجمة عن القاء مواد تؤدي الى تلویث مصادر المیاه،

وكذلك قانون مراقبة اعالي البحار الامريكي، كذلك كان قد تبنى النظریة الموضوعیة 

بشأ ن الاضرار النجمة عن ملوثة في باطن الارض تنعقد مسؤولیته بشكل مباشر. أ ما 

المشرع الفرنسي فقد كان یعتمد على النظریة الذاتیة الا انه تبنى مؤخرا النظریة الموضوعیة 

والمتعلق بالمسؤولیة المدنیة  19/5/1998( الصادر بتاريخ 389/98وذلك في قانون رقم)

 في مجال الطاقة النوویة فيما يخص النشاطات الخطرة بالبيئة.

أ ما بالنس بة للتشریعات العربیة فاننا ل نجد نصا صريحا في قانون حمایة البيئة العراقي 

التي تصيب البيئة على أ و الكویتي أ و الاردني یؤسس أ و یقيم المسؤولیة عن الاضرار 

أ ساس النظریة الموضوعیة، وان كان المشرع اللبناني قد تبنى النظریة الموضوعیة في المادة 

 ( من قانون الموجبات والعقود.131)

وعلیه نعتقد بان المسؤولیة المدنیة من الممكن ان تكون عقدیة اذا توافرت اركان هذه 

لمسؤولیة التقصيریة كاساس للمسؤولیة المسؤولیة، ولكن معظم التشریعات یقرون با

المدنیة في نطاق قانون حمایة البيئة لعدة اس باب منها،انه في مجال اضرار البيئةعادة 

ليكون ثمة عقد بين المضرور ومسبب الضرر، وبالتالي حصول الضرر ليس نتيجه لعدم 

قق اركانها، اما الالتزام، ولكن ليمنع من قيام مسؤولیة عقدیة عن اضرار البیئية اذا تح

كون المسؤولیة عن الاضرار التي تصيب البيئة هي مسؤولیة تقصيریة، فذلك مرده الى 

ان المسؤولیة التقصيریة عامة ذات نطاق اوسع واشمل من المسؤولیة العقدیة، بحیث انها 

تس توعب صور تعدي الانسان على البيئة وخطورة هذا التعدي، كما ان قواعد هذه 

علقة بالنظام العام والتي ليجوز التفاق على تخفيفها او الاعفاء منها.كما ان المسؤولیة مت

التعویض عن الضرر في نطاق المسؤولیة التقصيریة يشمل الضرر المباشر المتوقع وغير 

المتوقع، في حيث يشمل التعویض في المسؤولیةالعقدیة الضررالمباشرالمتوقع فقط، لذا 

ة عن الاضرار التي تصيب البيئة مسؤولیة تقصيریة اشمل كان تأ سيس المسؤولیة المدنی

 و اوسع.

 المبحث الثاني

من الاضرار البیئية لشركات النفط  والتفاقيات الدولیةموقف القوانين 

 والغاز

 وارءها تترك النفط خراجاس ت عملیات أ ن الواقعیة والمشاهدة العلمیة التجربة أ ثبتت

 وبمديات مختلفة بمس تويات البيئة تتضرر وبالتالي البيئة، على سلباً  تؤثر ونفايات مخلفات

 ماالتز  بمدى وخفة شدة ضرارال   هذه وتتأ ثر ولمقدارها، المخلفات لنوع تبعاً  متباینة

د.عامر قاسم ) وقيوده راجالاس تخ بضوابط النفط مجال في العاملّ والجهات لشركاتا

 بصورة یؤثر البيئة على یقع الذي الضرر أ ن وليخفى. ( 43: ص  2003: احمد القيسي
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 وانتباهه المشرعين معظم عنایة عىداس ت الذي ال مر الإنسان، على مباشرة أ وغير مباشرة

آثار تخفيف أ جل من تدخلن م ن منها والحد ضرارال   تلك أ على صعیدي  ،أ مكن اإ

ومن ثم  ،في المطلب الاول لموقف القوانين نعرض ذا المنطلقنهالداخلي والدوليم

 النحو الاتي: الدولیة في مواجهة تلك الاضراروعلى تفاقيات نس تعرض موقف ال

 المطلب الاول

 من الاضرار البیئية لشركات النفط والغاز موقف القوانين

 یقدر":أ نه على المتحدة العربیة اتر الاما لدولة المدنیة المعاملات قانون من 295نصت

 یأ مر أ ن المضرور طلب على وبناء للظروف تبعاً  للقاضي يجوز أ نه على بالنقد الضمان

عادة لى الحالة باإ  وذلك الضار بالفعل متصل معين أ مر بأ داء يحكم أ ن أ و علیه مأكانت اإ

 القانون من616المادة من الثانیة الفقرة في موجود ذاته والحكم" التضمين سبيل على

 نصت قي؛كماعراال المدني القانون من 402المادة من الثانیة والفقرة المصري المدني

 عمل عن أ وبالمتناع بعمل امالتز  أ ي"أ ن على لفرنسيا المدني القانون من6624المادة

لى یتحلل  بشأ ن فرنسا في الفقه وقداختلف"المدين قبل من تنفيذه عدم عند اإ

لى البعض تفسيرهافذهب  ،وذهب النقود بغير التعویض جواز عدم مقتضاها من أ ن اإ

لى الآخر البعض سماعیل.د).بغيرالنقود التعویض جواز اإ وقد  ( 602: ص 2019: غانم اإ

. في نص المادة 2002لس نة  50السوري رقم اشار الى هذه الاضرار ایضا القانون 

الاولى في تعریفه لتلوث البيئة )كل تغير كمي او كیفي بفعل الملوثات في الصفات 

الفيزيائیة او الكيمیائیة او الحیویة لعنصر او اكثر من عناصر البيئة وینتج عنها اضرار 

 نصو . لطبیعیةتهدد صحة الانسان او حياته او الاحياء او صحة وسلامة الموارد ا

هماله بفعله تسبب من كل"أ ن علىماراتي الإ  المشرع حداث في أ واإ  أ وللغير للبيئة ضرر اإ

 له تنفيذاً  الصادرةالقرارات  أ و اللوائح أ و القانون بهذا الواردة ال حكام خالفة نتيجةم

ز  أ و لمعالجة اللازمة التكالیف جمیع عن مسؤول يكون  بأ یة یلزم ،كماضرارال   هذه لةااإ

 وتمنع ذاتها البيئة تصيب التي ضرارال   التعویض هذا ويشمل"عليها تترتب قد تعویضات

 تضر أ و أ ودائمة مؤقتة بصفة ذلك كان سواء لها، المشروع الاس تخدام من تقلل أ و

عادة تكلفة وكذلك والجمالیة، الاقتصادیة بقيمتها نه القول يمكن علیه. البيئة تأ هیل اإ ذا اإ  اإ

 عملیات أ ثناء في للغير أ و اللبيئة رضر  لها المصرح أ والجهات النفط شركات أ حدثت

 لإصلاح اللازمة التكالیف بجمیع المسؤولیة عليها تترتب راجوالاس تخ الاس تكشاف

ن أ خرى بتعویضات وتلزم كما الضرر،  Michael Faure، Jing)مقتضى لها كان اإ

Liu and Hui Wang: 2017: pp. 82- 83) 

 الضرر لإصلاح النقدي بالتعویض ال خذ في المشرع اتجاه أ ن جانبنا من نرىونحن 

 ل ننا البيئة، حمایة قانون أ هداف مع ویتماشى للواقع، اس تجابة وأ كثر مس تقيماً  كان البيئي

مكانیة وفرضن ول .بالكامل لتهاز اإ  ليمكن البيئي الضرر ان نعتقد حالة  الإعادة هذه ااإ

 بها أ نیطت وان للضرر، محدثاً  كان بمن اإناطتها تجوز لم نادرة، حالت في الى ما قبل

 هو البيئي الضرر مع للتعامل الحلول أ نسب أ ن نرى لذا الإعادة، لتحقيق الضمان نعدم

 اننا غير. الاطلاق على العیني بالتعویض ال خذ دون فحسب، النقدي بالتعویض مهلزااإ 

ذاأ ولهما حالتين، بين يميز أ ن هنا اللازم من أ نه نعتقد  الاس تكشاف أ عمال أ دت اإ

حداث اإلى اجخر والاس ت ذ قانونیة صعوبة لتعترضنا هنا بالغير ضرر اإ  المضرور يس تطیع اإ

 الضرر محدث مطالباً  البداءة محكمة أ مام دعواه ويرفع العامة المسؤولیة بقواعد يتمسك أ ن

وما  2: ص 2016: عامر حسين؛  611: ص  2016: مرقس سليمان .د) بالتعویض

 .(وما بعدها 16: ص  2001:  طه صابر جباربعدها ؛ 

ن فهيي الثانیة الحالة أ ما لحاق اإلى ال عمال تلك أ دت اإ  صعوبة تحدث هنا بالبيئة، الضرر اإ

قامة حق لها المعطى الجهة يحدد لم القانون ل ن جدیة قانونیة  هذه لمعالجة .الدعوى اإ

لى الفقه اتجه الصعوبة عطاء اإ قامة في الحق اإ  للجمعیات البيئي الضرر عن الدعوى اإ

 الجماعیة، المصلحة فكرة على تأ سيساً  المهنیة للنقابات حتى أ و البيئة مجال في المتخصصة

 يكون وأ ن أ عضائها، عن والدفاع البيئة حمایة أ هدافها من الجمعیة كون أ نت بشرط

 على س نوات ثلاث منذ مسجلّ الجمعیة تكون وأ ن أ عضائها، أ حد هو المضرور

قليمیة، بحدود محدداً  نشاطه يكون أ ن ینبغي ال قل،كما ذ اإ  في وطنهام لجمعیة ليجوز اإ

 غير أ خرى منطقة أ صابت التي البیئية ارال ضر  عن الدعوى تقيم أ ن معینة منطقة

 .منطقتها

 في المتخصصة لجمعیات حق اذ ذهب الى اقرار الفرنسي القضاء علیه اس تقروهذا ما 

قامة في البيئة عن الدفاع مجال  تلحق التي ارال ضر  عن بالتعویض الدعوى اإ

:  د.عامر قاسم احمد القيسي) الجماعیة المصلحة فكرة اإلى استناداً  بیئية، ارأ عضائهأك ضر 

 .( 43مصدر سابق : ص 

I.  قانون حمایة و تحسين البيئة في اقليم كوردس تان ـ العراقمن 12المادة وقد نصت 

على كل شخص طبیعي أ و معنوي، عام أ و خاص أ و مختلط :"بانه 2008( لس نة 8رقم )

أ و أ ي جهة یتم انشاؤها بعد نفاذ هذا القانون وتمارس نشاطاً یؤثر على البيئة أ ن یقوم 

نشطة والمشاریع التي س یقيمها ورفعها الى الوزارة  باعداد دراسة لتقييم الاثر البيئي لل 

 :یأ تيلدراسة ما، على أ ن تتضمن ا"لتخاذ القرار المناسب بشأ نها

 .أ ولً: تقدير التأ ثيرات الايجابیة والسلبیة للمشروع أ و المنشأ ة أ و المصنع على البيئة

ثانیاً: الوسائل المقترحة لتلافي ومعالجة مسببات التلوث بما يحقق الامتثال للتعليمات 

 .والضوابط البیئية

 

 .اتخاذها الواجب لمحتملّوا الطارئة التلوث ثالثاً:حالت

 .رابعاً: البدائل الممكنة لس تخدام تقنیات انظف بیئياً 

 .خامساً: تقلیص المخلفات وتدويرها أ و اعادة اس تخدامها

 سادساً: تقدير كلف المنافع وال ضرار البیئية التي يحدثها المشروع

فقد نصت المادة  1994لس نة 4اشار الى هذا الاضرار قانون حمایة البيئة المصري رقمو 

ما یقلل من قيمتها )البيئة( او يشوه طبیعتها او يس تنزف مواردها او یضر  ( بانه1/7)م

بالكائنات الحیة او بالثار( اما الفقرة الثامنة فقد جاء فيها یترتب علیه )الضرر البيئي( 

اما الفقرة الثامنة عشرة من نفس المادة فنصت )تعرض ،خطر على صحة الانسان والبيئة

نبات او مجاري المیاه او سائر مكونات البيئة بصورة مباشرة الانسان او الحیوان او ال 

 .او غير مباشرة في الحال او المس تغل للاثار الضارة

ن التعویض عن الضرر المرتد ل یقتصر على حالة  نبغيی انه  نعتقد لكننا الإشارة الئ اإ

موت المصاب بل يشمل حتى حالت تضرر من كان قریبا للضحیة ماديا او أ دبیا 

صابة خلفت عاهة من العاهات او س ببت  بسبب تعرض المضرور لعتداء او جراء اإ

لیه القضاء له تشويها خلقينا على الرغم من بقائه على قيد الحیاة ول نؤید  ما اتجهه اإ

العراقي الذي اس تقر على عدم قبول دعاوى التعویض من قبل المتضررين بالرتداد أ ل 

ذا جاء فيه  في حالة موت المصاب وهذا ما نجده في قرار صادر عن محكمة تميز العراق اإ

ل يحق ل قارب المصاب المطالبة بالتعویض ال دبي أ ل في حالة وفاته نتيجة "

: ص  1982:  1981موسعة/ /291قرار محكمة التمیيز )( مدني 205ادة )م"الحادث

16 ). 

ونحن برأ ینا المتواضع ندعو المشرع والقضاء العراقي اإلى ضرورة تمكين المتضرر بالرتداد  

 على قيد الحیاة. (المطالبة بالتعویض حتى في حالة بقاء المصاب )المتضرر شخصیاَ 
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وهو  ،انه اخذ بالتعویض العیني جبرا للضرر البيئيیلاحظ من موقف المشرع العراقي 

التعویض خرج عن القاعدة العامة في التعویض والتي تقضي بالتعویض النقدي اول ثم 

من القانون  209لمادة )ا العیني طبقا للظروف وبناء على طلب المتضرر وقناعة المحكمة

يخدم أ هداف القانون الذي ول فنعتقد أ ن هذا الخروج ليس في محله  ،المدني العراقي(

اذ الاضرار التي تنتج عن عملیات الاس تخراج ل نظن  ،من أ جل حصل هذا الخروج

ول نرى من جدوى في الزام محدثها باعادة الحالة الى ما كانت  ،امكانیةازالتها بالكامل

لذا نعتقد ان اصلح الحلول لهذه الحالة هو الزام محدث الضرر بالتعویض النقدي  ،علیه

 فحسب.

ذا عوض سابقا وزالت  ن ل يكون الضرر البيئي قد س بق تعویضه فاإ وینبغي أ خيرا اإ

ذا ما حاول المتضرر  أ ثاره فلم یعد أ ساسا صالحا لرفع دعوى التعویض عنه مرة ثانیة واإ

واحد في ميدان المسؤولیة ذلك ترد دعواه ل نه ل يجوز الجمع بين تعویضين عن فعل ضار 

ذا تغ ،المدنیة ما اإ ير الضرر زيادة او نقصانا وطالب المتضرر بتعویض تكمیلي فان تلك اإ

المطالبة ل تتعارض مع المبدأ  أ علاه لن الطلب الجدید خاص بضرر لم يس بق تعویضه 

ول یتعارض مع مبدأ  قوة الشيء المحكوم فيه بالإضافة الئ اإن الضرر الجدید لم تأ خذه 

صدار الحكم ل    .نه لم يكن موجودا وأ ل لكان الحكم شملهالمحكمة بعين الاعتبار عند اإ

II.  قانون حمایة و تحسين البيئة في اقليم كوردس تان ـ العراق من (21) المادةتضمنت

وذلك  البیئيةالتعــــویض عن ال ضـــــرار ــؤولیة و لمســـعلى ا  ،2008( لس نة 8رقم )

  على النحو الاتي:

: یعد مسؤولً كل من سبب بفعله الشخصي أ و اهماله أ و بفعل من هم تحت رعایته أ ولً 

أ و رقابته أ و س یطرته من ال شخاص أ و التباع أ و مخالفته القوانين أ و ال نظمة والتعليمات 

ضرراً بالبيئة ویلزم بالتعویض وازالة الضرر واعادة الحال الى ما كانت علیه قبل حدوث 

ددة من الوزارة وبالشروط الموضوعة من قبلها، وفي حال اهماله الضرر وضمن المدة المح

أ و امتناعه عن القيام بذلك يجوز للوزارة بعد اخطاره اتخاذ التدابير والاجراءات الكفيلّ 

بازالة الضرر ویتحمل المسبب بجمیع ما تكبدته لهذا الغرض مضافاً الیه النفقات الاداریة 

 :ير التالیةمع ال خذ بنظر الاعتبار المعای

 .درجة خطورة المواد الملوثة بأ نواعها -1

آنیاً ومس تقبلیاً  -2  .تأ ثير التلوث على البيئة أ

عن ال ضرار الناجمة عن مخالفة تطبیق أ حكام البند )أ ولً(  : تعتبر مسؤولیة المسببثانیاً 

 .من هذه المادة مفترضة

 

المسؤولیة في كل ما لم يرد فيه تطبق أ حكام القانون المدني العراقي بشأ ن قواعد  :ثالثاً 

 .نص بهذا القانون

 

رابعاً: لمنظمات المجتمع المدني والمتضررين من ال فراد اقامة الدعوى وفقاً ل حكام البند 

 .)أ ولً( من هذه المادة

خامساً: تودع نفقات ازالة التلوث حال استيفائها في الصندوق لحين اس تخدامها في ازالة 

 .التلوث

 أ و الشركات يجب أ ن تتحمل المسؤولیة المدنیة عن ال ضرار التي تلحق نرى أ ن الدولة

بالبيئة نتيجة ممارسة أ نشطتها ، وتس تلزم هذه المسؤولیة منح الشخص المتضرر تعویضًا 

كاملًا عن ال ضرار التي لحقت به، والتي تأ خذ شكل تعویض عیني كوس یلّ لإصلاح 

عا لى ما كان علیهالضرر ومحو الضرر الذي حدث بشكل كامل واإ ، وفي حالة دة الوضع اإ

اس تحالة التعویض العیني يحل محله التعویض المالي عن ال ضرار البیئية ويشمل جمیع 

 ال ضرار المتكبدة في الموارد الطبیعیة.

الهدف ال ساسي للتعویض العیني هو اإصلاح الشيء المتضرر وليس المحو الكلي للضرر 

عادة الحال لى ما كان علیه قبل وقوع الضرر بالنس بة لبعض  الواقع، وكذا محاولة اإ اإ

عموما اإن التعویض النقدي عن ال ضرار التي تلحق بالبيئة تشمل  ال ش یاء، وقد أ كدت

حياء واستب ، كما يتمن المبالغ دال مصادر أ خرى للمصادر المتضررةكل المبالغ اس تعادة واإ

نقاص من قيمة المصادر المكونة للبيئة وضعها السابق، قبل  لس تعادة المالیة التي تفي باإ

لیه التكالیف و المصروفات الضروریة التي بذلت بهدف  وقوع الضرر، كما یضاف اإ

 .تقدير هذه ال ضرار

 المطلب الثاني

 من الاضرار البیئية لشركات النفط والغاز التفاقيات الدولیة

وخاصة مع تفاقم المشأكل يحتل الاهتمام بالبيئة والتلوث مكان الصدارة في المحافل الدولیة 

ولبد من وجود الیات قانونیة للتصدي لكل مایؤثر على عناصر  ،والكوارث البیئية

فكان وما يزال للمنظمات الدولیة  ،( 320: ص 2012د. ماجد راغب الحلو : ) البيئة

على المس تویين الدولي والاقليمي النشاط للحد من التلوث بشكل عام فبدأ  المجتمع الدولي 

اتفاقية  باعداد المعاهدات والتفاقيات الدولیة وتنظيم المؤتمرات ولعل أ هم هذه التفاقيات

 ،لوث البحري بالبترول(المتعلقة بالمسؤلیة المدنیة عن اضرار الت 1969بروكسل لعام 

اما في عقد التسعینيات وامام الانتشار الكبير للوعي وتفتح الفكر الدولي فقد ادى 

بشأ ن التعویض التكمیلي  1997ذلك اقرار نصوص اتفاقيات جدیدة، كاتفاقية فينا لس نة 

بشأ ن المسؤولیة المدنیة  1996عن الاضرار النوویة وكذلك اقرار اتفاقية لندن لس نة 

 -كالتي: اضرار التلوث بالمواد الخطرة والضارةعن 

 الضرر او تشویه البيئة. -1

 خاص او الممتلكات.الاصابات التي تلحق بالش -2

 ضیاع الدخل الناشئ عن مصلحة اقتصادیة في اي اس تعمال او تمتع بالبيئة. -3

 تكالیف التدابير الوقائیة. -4

وتراضت على بعض القواعد التي والدول باعتبارها اعضاء في المجتمع الدولي تعارفت 

تنظم علاقاتها مع بعضها البعض بتحمل تللك الالتزامات التي یترتب على خرقها او 

)د. جابر  الامتناع عن الالتزام بها احداث ضرر یصيب دولة اخرى او عدة دول

منها ان الدولة التي احدثت الضرر او تس ببت في  ،( 7: د.ت : ص ابراهيم الراوي 

احداثه تتحمل تبعة المسؤولیة الدولیة.ويختلف مصدر الالتزام بين النظام الدولي عن 

ففي النظام الداخلي مصدر المسؤولیة هي قواعد القانون الوضعي  ،التظام الداخلي

لتزام في النظام اما مصدر الا ،الصادر عن السلطة التشریعیة او السلطة التنفيذیة

 القانوني الدولي فاهمها التفاقيات والمعاهدات الدولیة او العرف الدولي ومبادئ العدالة

 .( 20ص ابق : د. معلم یوسف: مصدر س)

أ ما فيما يخص اتفاقية اس توكهولم بشأ ن الملوثات العضویة الثابتة التي دخلت حيز النفاذ 

ضرورة أ ن تكفل الدول مسؤولیة كفالة  قد أ كدت في دیباجتها على 2004ماي  17في 

عدم تسبب ال نشطة التي تقوم بها بضرر للبيئة أ و تنمیة دول أ و مناطق أ خرى خارج 

 ،المقرر في القوانين علیه نرى أ ن مبدأ  التعسف في اس تعمال الحق.حدود وليتها الوطنیة

الإعلانات الدولیة الخاصة بحمایة البيئة لعرف البيئي وكرس ته التفاقيات و قد اس تقر في ا

الحفاظ على البيئة و الموازنة بين  تكاملیة بين مقتضیات التنمیة و من أ جل تحقيق معادلة

حقها في القيام بأ نشطة تدخل تحت س یادتها واحترام السلامة الإقليمیة للدول ال خرى، 

لحاق أ ضرار بالدول أ خرى تتحمل مسؤول وفي حالة تج یة اإلحاق أ ضرار ببيئتها اوز حقها باإ
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أ ن حق في بيئة نظیفة كرس ته اتفاقيات دولیة لحقوق الإنسان مضمون لكل  باعتبار

 .(185: ص 2012: داود محمدسةنطةر )د.  ءالدول دون اس تثنا

مبدأ  الحیطة والحذر یعد بمثابة واقي قانوني ،المقررة على صعید الدوليئالمباد ان من اهم

ال جدر لحمایة الدولیة للبيئة باعتبار أ ن الضرر البيئي غير قابل للاسترجاع لذا یفترض 

لى محو ال خطار من الوجود  الحیطة و الحذر قبل وقوعه، ويهدف مبدأ  الحیطة و الحذر اإ

لوجود الإنساني ذاته خصوصا ل ن هذه ال خطار تلازم كثيرا ال نشطة البشریة بل تلازم ا

نسان قدر المس تطاع في الحصول على حقه في الحیاة في  أ ن مبدأ  الحیطة هو ضمانة  للاإ

ونقية، وعدم الإضرار بمصالح ال جيال القادمة و الاهتمام بالمس تقبل وطموح   بيئة أ منة

)د. لة بعدم ترك لل جيال القادمة أ رضا ملوثة مما علیه هي الیوم من أ جل تحقيق العدا

 .(179: ص 2010: صباح العشماوي

على الرغم من الطبیعة المجردة لمبدأ  التحوط باعتباره مزيًجا من قاعدة مرنة وقاعدة ذات 

ل أ ن ذلك ل يمنعه من اكتساب قيمة قانونیة متزایدة من خلال تداعیاته  قيمة قانونیة ، اإ

ن تطبیق مبدأ  التحوط یبرر اتخاذ التدابير الإحترا وهذا  ،زیة ضد خطر معين، حيث اإ

يمكةنه من احتلال مكانة متميزة في القانون البيئي الدولي والداخلي ، حيث تقوم القوانين 

لیه أ كثر من المبادئ ال خرى بسبب ازدهارها.  بالستناد اإ

 الخاتمة 

ن تطور الحیاة في مختلف جوانبها الس یاس یة والاقتصادیة  مما لشك فيه اإ

 أ لقى بضلاله على الجانب القانوني المنظم لذلك التطور وقدوالاجتماعیة والعلمیة 

صبحت الإضرار التي تنتج عن اس تخدام الوسائل اللازمة لمواكبة ذلك التطور غير ا

مقتصرة على شخص او أ شخاص معینين بالذات بل تمتد على نطاق واسع لتمس المجتمع 

لى تلوث البيئة التي یعيش فيها الإنسان و  جدت الحضارة البشریة نفسها بأ سره أ و تودي اإ

مام صعوبات وتحدي خطير فاتجهت نحو مشكلات البيئة بتقنیات جدیدة بالتوازي  اإ

بتصرفات الاشخاص الطبیعیة والمعنویة مع تبني تشریعات بیئية تلزم المجتمعات من 

قانونیة للحفاظ على البيئة من التلوث ومن هذا المنطلق بدأ ت المسؤولیة المدنیة عن 

ضرار  تحتل مكانا متميزا في مجال الدراسات وال بحاث  لشركات النفط والغاز البيئةاإ

 والتوصیات التیة: الاس تنتاجاتتقدم توصلنا لهم  ومن منظور ما .القانونیة

 اول: الاس تنتاجات

 ،العراقي المدني القانون في الواردة التقلیدیة المدنیة المسؤولیة قواعد قصور مدى -1

 الناجمة ال ضرار لخصوصیة حتمیة نتيجة ،القصور وهذا البيئي التلوث ميدان في

 .البيئي التلوث عن

 التلوث أ ضرار عن المدنیة المسؤولیة باركان المتعلقة الصعوباتتثير موضوع عدة  -1

 والصعوبة بالضرر تتعلق وصعوبة( الضار الفعل) تحدیدالخطأ   بصعوبة المتمثلّ البيئي

 مجال في عثرة حجر تشكل والتي( الضار الفعل)والخطأ   الضرر بين الس ببية علاقة في

صلاح ضافة .البیئية ال ضرار اإ لى اإ قامة في تتعلق صعوبة الصعوبات تلك اإ  الدعوى اإ

 بالمسؤولیة المتعلقة التقلیدیة القواعد كفایة عدم مشكلة البیئية الدعوى وأ طراف

 .البیئية ال ضرار لمعالجة المدنیة

 ويشوبهاا ودقيقة معقدة تبدو البیئية ال ضرار الشركات عن المسؤولیة أ ن الواقع ففي -2

 يس تقر لم الذي البيئي التلوث تعریف من بدایة التحدید وعدم الغموض من لكثير

 والقانونیين الفقهاء اس تعان وبالتالي للتلوث محدد تعریف وضع على القانوني الفقه

 .الطبیعة بعلماء

 أ حكام تنظم التي والدولیة الوطنیة الموضوعیة القانونیة لقواعد وتشابك تداخل -3

 .البیئية عنال ضرار المسؤولیة

 توصیاتال ثانیاً: 

ندعو المشرع العراقي الى الغاء النص الذي یقضي بأ خراج نشاطات الملوثة في البيئة  -1

لكونه لم يكن موفقا ولم يستند  ،كتكرير نفط والغاز من نطاق سريان هذا القانون

والعمل على تنظيم احكام هذا النشاط وشركاته ضمن نصوص  ،الى مبرر مقبول

 هذا القانون وبشكل مفصل أ سوة ببقية أ نشطة الصناعة النفطیة الاخرى.

الضخمة التي تتسبب في أ ضرار بیئية  شركاتفرض غرامات مالیة على ال محاس بة و  -2

تعفي ول ،بغیة ضمان وجود مبالغ مالیة یتم تخصیصها لحالة وقوع ال ضرار البیئية

المنطقة مخصصة  صاحب النشاط الضار من المسؤولیة الا اذا كانت طبیعة تلك

 .لممارسة انشطة ضارة بالبيئة كالنفطیة مثلا

وتفعیل  ،عادة صیاغة قوانين بیئية على المس توى الدولي لحمایة البيئةنناشد المشرع باإ  -3

كوردس تان ـ قانون حمایة و تحسين البيئة في اقليم  2008( لس نة 8قانون رقم )

 .العراق

لى اتفاقيات الخاصة بحمایة البيئة لیتس نى لجمیع الدول تحمل   -4 وانضمام الدول اإ

رفع مس توى الوعي  ،عموما وعراق بوجه خاص مسؤولیاتها في مجال حمایة البيئة

البيئي، وترس یخ الشعور بالمسؤولیة الفردیة والجماعیة لحمایة البيئة وتحسينها 

 .یة في هذا المجالوتشجیع الجهود التطوع 

لمواكبة  ،والاخذ بالنظریة الموضوعیة ك ساس للمسؤولیة المدنیة في المجال البيئي -5

 .التطور التكنولوجي والصناعي

قامة في البيئة عن الدفاع مجال في المتخصصة لجمعیات حق اقرار -6  الدعوى اإ

 فكرة اإلى استناداً  بیئية، ارك ضر  أ عضائها تلحق التي ارال ضر  عن بالتعویض

 ة.الجماعی المصلحة

 

 المصادر 

 -اول: الكتب:

(.لسانالعرب: 2005ال نصاري،ابنمنظور. ) -1

 بيروت،لبنان:مؤسسةال علمیللمطبوعات.

(. قانون حمایة البيئة في ضوء الشریعة الاسلامية: دار 2012الحلو، ماجد.) -2

 الجامعة الجدیدة.

، القاهرة، مصر: 1المسؤولیة المدنیة )تلوث البيئة(، ط(. 2006الحدیثي، هالة.) -3

 دار الفكر العربي.

 (. النظریة العامة للالتزام: بغداد: الجامعة المستنصریة.1976الذنون، حسن. ) -4

( 1(.المبسوط في المسؤولیة المدنیة: الضرر)جـ1991الذنون،حسن. ) -5

 بغداد،العراق.

عن الاضرار الناتجة عن تلوث (. المسؤولیة الدولیة 1987الراوي، جابر. ) -6

 البيئة: جامعة.

(.الوس یط في شرح القانون المدني الجدید: 2009الس نهوري،عبد الرزاق .) -7

 مصادر ال لتزام.

(. المسؤولیة الدولیة عن حمایة البيئة:)الطبعة ال ولـى 2010العشـاوي،صباح .) -8

دني، المسؤولیة (. القانون الم2009( الجزائـر : دارالخلدونيـة.العوجي،مصطفى. )

 المدنیة، )الجزء الثاني(، بيروت، منشورات الحلبي الحقوقية.
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( القاهرة، 4(.المصباحالمنيرفيغریب الشرح الكبير: )ط 1941الفيومي،أ حمد.) -9

 المطبعة الاميریة.

(عمان: دار 1(. المسؤولیة المدنیة التقصيریة: )ط2002اللصاصمة، عبد العزيز.)  -10

 الثقافة.

(. النظریة العامة للالتزام : )مصادر الالتزام(، 1954.) حجازي، عبد الحي -11

 (مصر:النهضة العربیة.2)جـ

(. المسؤولیة المدنیة عن اضرار التلوث البيئي في نطاق 2011حواس،عطا.) -12

 الجوار:الاسكندریة، مصر: دار الجامعة الجدیدة.

ام: (. النظام القانوني لعقد الاستثمار في تصفية النفط الخ2013خلف، محمد.) -13

 دار الجامعة الجدیدة

(.قانون حمایة البيئة)دراسة مقارنة بين التفاقيات 2008سلامة، عبد الكريم:) -14

 الدولیة والتشریعات الوطنیة(:رياض  .

( .قانون حمایة البيئة الاسلامي مقارنا بالقوانين  2019سلامة ،عبد الكريم.) -15

 الوضعیة: القاهرة،دار النهضة العربیة.

دراسة  -(. مصادر الالتزام في القانون المدني الاردني1989سلطان، انور ( -16

 مقارنة بالفقه الاسلامي: منشورات الجامعة الاردنیة.

 (.المسؤولیةالمدنیةالتقصيریةوالعقدیة: لقاهرة: مطبعةمصر.2003عامر،حسين. ) -17

(. المسوؤلیة التقصيریة في القوانين المدنیة العربیة: 2017عبد المجید، عصمت.) -18

 وت : زين الحقوقيیة. ، بير 1ط

سماعیل.) -19  (.فيالنظریةالعامةللالتزام: مصر،مكتبةعبداللهوهبة. 2019غانم، اإ

قامةالمسؤولیةعنالعملغيرالمشروععلىعنصرالضرر:أ ربیل ، 2001طه،جبار.) -20 (.اإ

 جامعةصلاحالدين.

(. التنظيم القانوني الدولي لحمایة البيئة من التلوث:مصر 2012محمد،سةنطةر.)  -21

 للنشر و البرمجیات. : دار ش تات

 

 -:ثالثا: القوانين

 .1948لس نة  131القانون المدني المصري رقم  -

 .1980لس نة  67القانون المدني الكویتي رقم  -

 .1984لسـنة  30قانون التجارة العراقي رقم  -

( وتم 1977) و المعدل عام 1950القانون الهواء النظیف الامريكي الصادر عام  -

 .1990عام تعدیله ایضا في 

 قانونالمعاملاتالمدنیةلدولةالاماراتالعربیةالمتحدة. -

 العراقي.2009لس نة  27القانون حمایة وتحسين البيئة رقم  -

 

 رابعا:التفاقيات الدولیة

 المتعلقة بالمسؤلیة المدنیة عن  1969اتفاقية بروكسل لعام  -

 اضرار التلوث البحري بالبترول. -
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